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226919 ‐ حم من استحل ناح المتعة وهل يخرج بذلك من دين الإسلام ؟

السؤال

هناك شخص سلف سن إلا أنه يرى جواز ناح المتعة ، فهل يخرج من الملة أم أنه مذنب فقط ؟

ملخص الإجابة

ناح المتعة ناح محرم من الأنحة الفاسدة ، وقد استقر إجماع أهل العلم عل تحريمه ، ومن استحله فإنه يعرف بما ورد فيه

من النه الصريح عن رسول اله صل اله عليه وسلم ، فإن أصر عل قوله معتمدا عل شبهة ، أو متأولا لنص : فإنه يون

مخطئا ضالا ف هذه المسألة ، لنه لا يفر ، ولا يخرج بذلك من دين الإسلام بذلك . 

وينظر الجواب المطول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ناح المتعة من الأنحة الباطلة ، وقد سبق بيان ذلك ف الفتوى رقم (20738): وفيها الرد عل من أباحه .

ثانيا:

لا يجوز التساهل ف تفير المسلم ؛ لما ف ذلك من الافتراء عل اله سبحانه، والافتراء عل عباده المسلمين ، فالمسلم الذي

ثبت إسلامه ، لا يزول عنه إسلامه بمجرد الشبهة ، بل لا يزول عنه إلا بيقين ، وبتحقق قيام الحجة عليه ، وانقطاع عذره ، وهو

ما يعبر عنه العلماء باستيفاء شروط التفير ، وانتفاء موانعه .

ومن الشروط : أن يون عالماً بمخالفته الت أوجبت أن يون كافراً.

ومن الموانع : أن يون متأولا ، أو عنده بعض الشُّبه الت يظنها أدلة ، أو كان لا يستطيع فهم الحجة الشرعية عل وجهها .

فالتفير لا يون إلا بتحقق تعمد المخالفة ، وارتفاع الجهالة ، ف الأمر المعين الذي يفر من خالف فيه .

ولمعرفة ضوابط التفير يراجع جواب السؤال رقم .(85102) .

ولا شك أن من يقول بجواز ناح المتعة من أهل السنة فلا بد أن يون عنده نوع شبهة وتأويل؛ لأن بعض المتقدمين من أهل

العلم كان قد أجازه وبعضهم كرهه دون تحريم ، ثم استقر الإجماع بعد ذلك عل تحريمه .
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قال ابن المنذر رحمه اله :

" ولا أعلم أحدا يجيز اليوم ناح المتعة إلا بعض الرافضة. ولا معن لقول يخالف القائل به كتاب اله وسنن رسوله " انته، من

"الأوسط" (8/422) .

وقال القاض عياض رحمه اله :

" ثبت أن ناح المتعة كان جائزاً ف أول الإسلام ، ثم ثبت أنه نسخ بما ذكر من الأحاديث ف هذا التاب وف غيره ، وتقرر

الإجماع عل منعه " انته من "إكمال المعلم" (4/275) .

وقال ابن القطان رحمه اله :

"واتفق أئمة الأمصار أهل الرأي والآثار بمصر والمغرب والشام عل تحريم ناح المتعة؛ لنه رسول اله صل اله عليه وسلم

عنها." انته من "الإقناع ف مسائل الإجماع" (2/17) .

وهذه الآراء والأقوال المروية عمن نقل عنه ذلك من السابقين ، وإن كانت مردودة ، مخالفة للصحيح المقطوع به من سنة النب

صل اله عليه وسلم ، ويعتذر لأصحابها من أهل العلم بأنه لم يبلغهم نه النب صل اله عليه وسلم عنها ‐ إلا أنها تورث نوع

شبهة تمنع تنزيل الثير من الأحام الشرعية عل من فعل المتعة أو استحلها .

يدل عل ذلك أيضا أن بعض أهل العلم قد اعتبروا أن ناح المتعة من الأنحة المختلف فيها ، فمن فعله متأولا لا يحد للزنا لما

فيه من الشبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات فإذا دفعت الشبهة الحدَّ فلأن تدفع الفر من باب أول ؛ لأن الفر يحتاط له فوق ما

يحتاط لغيره ، جاء ف " المغن " لابن قدامة (9 / 57) : "و يجِب الْحدُّ بِالْوطْء ف ناح مخْتَلَفٍ فيه، كناح الْمتْعة ، والشّغَارِ،

احنو ، نائالْب ةابِعالر دَّةع ف ةسالْخَام احنو ، نائا الْبهخْتا دَّةع خْتِ فا احنودٍ ، وشُه و لو َِب احّالنو ،يللالتَّحو

الْمجوسية ، وهذَا قَول اكثَرِ اهل الْعلْم ؛ نَّ اخْتَف ف إباحة الْوطْء فيه شُبهةٌ ، والْحدُود تُدْرا بِالشُّبهاتِ ، قَال ابن الْمنْذِرِ:

.انته " هبِالشُّب اتُدْر دُودنَّ الْحا ،لْمالْع لها نم نْهفَظُ عنَح نم لك عمجا

والخلاصة : أن ناح المتعة ناح محرم من الأنحة الفاسدة ، وقد استقر إجماع أهل العلم عل تحريمه ، ومن استحله فإنه

يعرف بما ورد فيه من النه الصريح عن رسول اله صل اله عليه وسلم ، فإن أصر عل قوله معتمدا عل شبهة ، أو متأولا

لنص : فإنه يون مخطئا ضالا ف هذه المسألة ، لنه لا يفر ، ولا يخرج بذلك من دين الإسلام بذلك . 

أما إن بلغته أحاديث رسول اله صل اله عليها وسلم فعرفها ، واطمأن بها قلبه ، ثم أصر عل ردها من باب الهوى ، وعدم

الاعتداد بلام رسول اله صل اله عليه وسلم ، وعدم التزام حمه الشريف : 

فهذا كافر خارج من الإسلام ؛ لأن رد الحم الشرع كفر بإجماع المسلمين ، غير أن هذا لا يتصور صدوره من رجل يقال إنه

من أهل السنة ، اللهم إلا إذا كفر بعد إيمانه ، نسأل اله السلامة والثبات . 

واله أعلم.


